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 :ملخص

من  المسن تادات ارسن تورية ان  التعندي  ارسن تورير ا  لجنا في اسزاةنر لسن نة  لقد ظهرت العديد

م  بين أ همها ما هو متعارف عليه بمفهوم المواطنة التي تعني في مفهوم عنام لهنا، منا تتهنعنه عاقنة الفنرد  9952

ذلك منا عنبر 4 عملية صنع القنرار في ارولةبارولة م  واجبات وحقوق، وتعبر ع  الانتماء الحقيقي بالمشاركة في 

منه والخاصنة بارققراطينة الاشنار،ية، وكن ا  51/3عليه المؤسس ارس تورير اسزاةرير اس تنتاجا م  نص المادة 

 4المتعلقة بممارسة تلك المشاركة على المس توى المحلي 51المادة 

في البيئة السليمة للعواط  مقارنة بمنا سن بقه من  في اسهة المقابلة، كان النص ارس تورير الحالي صريحا على الحق 

ذ جاء نص المادة 4 نصوص قب  التعدي  ا  لجا واضحا تمام الوضوح، سواء م  حين  الننص صراحنة عنلى  26اإ

لجاصنة من  حق المواط  في بيئة سليمة، أ و م  حي  ما يقع على عناتق ارولة من  واجنلح الحفنا  عنلى البيئة،

وهنو منا 4  زيا أ و محليا بضرورة اساشنارة اععينات الناةنطة في ذلك المجنالحي  ما يتوجلح على السلطة مرك

يعنند في يايننة المطنناف تقنناربا منن  حينن  النصننوص القانونيننة للعمارسننات انتلفننة منن  طننرف المننواط   ننردا أ و 

 4جماعات، بينها وبين ما تسعى ارولة للعحا ظة عليه، وهو اسانلح البيئي للعواط 

Abstract  

There have been many constitutional developments in the recent constitutional 

amendment in Algeria in 2016.One of the most important is what is known as the concept 

of citizenship, which in a general sense means, in terms of the duties and rights of the 

individual and the state, and expresses true belonging to participate in the decision-making 

process in the state. This is what the Algerian Constitutional Founder has expressed in 

conclusion from the text of Article 15/3 on participatory democracy, as well as Article 17 on 

the exercise of such participation at the local level. 

On the other hand, the current constitutional provision was explicit about the right to a 

healthy environment for the citizen compared to the previous provisions before the last 

amendment. The text of article 68 is very clear, both in terms of expressly stipulating the 
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right of a citizen to a healthy environment, and in terms of the duty of the State to preserve 

the environment, Especially in terms of what the authority must centrally or locally to 

consult the associations active in that area. This is ultimately a convergence in terms of the 

legal texts of the various practices by the individual or groups, between them and what the 

state seeks to maintain, which is the environmental aspect of the citizen. 

 :المقدمة

ن مفهوم المواطنة في معنى عام لها، هي ما تتهعنه عاقنة الفنرد بارولة من  واجبنات وحقنوق، وتعنبر  اإ

على أ ن ه ا ا  لجنا ل يتعلنق بمانال واحند معنين 4 ع  الانتماء الحقيقي بالمشاركة في عملية صنع القرار في ارولة

و،واحند من  بنين أ ذ هن ا المجنالت 4 به المجال الذير سيتعلق أ و ومحدد، ب  يتخ  عديد ا  ةكال بالنظر للقطاع

 4هو المجال البيئي والذير يعتبر م  المجالت التي تؤرق بمشاكلها المجتمع برمته

ن  ن الننص القنانوني واإ وفي ظ  التدالج  المفروض بين القطاعات انتلفة لجدمة للصالح العام م  باب أ ولى،  ناإ

  ثر البالغ في تحديد مهامين العاقنة بنين بعنل القطاعنات اختلفت مرتبته في سلم التدرج القانوني س يكون له ا

ن النص القانوني، س يبين  بمعنى4 الج في ظ  ذلك التد مجالت العاقة والتقارب بين بعنل  -على ا  ق  -أ دق اإ

ومث  ذلك التقارب بين مفهوم المواطنة م  جهة، وحنق المنواط  في بيئنة سنليمة من  جهنة  4 المفاهيم على عمومها

،يف قك  اس تنتاج ذلك التقارب بين المواطنة والحق في وفي ه ا الس ياق يطرح تساؤل معين مفادا،  4أ خرى

طار مبدأ  التدرج القانوني للدولة؟  البيئة في اإ

ن ذلك ما سيتم بحثه في ه ا المدالجلة م  لجال النقاط ا آتية وبالعنتماد عنلى منا يتطلبنه المننهح التحلنيلي من   اإ

طار مبدأ  التدرج القانوني  4اس تنتاج ومقاربة لجاصة بين النصوص القانونية في اإ

 :التقارب ارس تورير بين المواطنة والحق في البيئة: أ ول

ن تحول دور ارولة ع  ارور الت  ة باع الحاجات العامنة للعتمتمنع، قيامنا في ذلك اإ قليدير المنوط بها في اإ

لى طبيعنة أ خنرى م نا رة، حنتم الوضنع الحنالي أ ن  بمهعتها ا  صيلة في تحقيق المصنلحة العامنة، من  دولة حارسنة اإ

ات تكون دولة متدلجلة، وبالناياة لذلك تباينت واختلفت مناهج الاس يا للحياة الاجتماعينة عمومنا و نق متطلبن

ولما كان ضرورير أ ن ينعم المواط  دالج  مجتمعه ببيئة نظيفة لجالية من  الشنوا،لح، تس سيسنا عنلى 4 المرحلة الراهنة
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م  ارس تور اسزاةرير الحنالي 22حقه في الرعاية الصحية طبقا للمادة 
1

، والذير قكن  أ ن يتفنرع عننه بصنورة أ و 

بس خرى عدم المساس ببيئته
2
 4عاد تكييف تدلج  ارولة للقيام على تلك المصلحةكان لزاما بالتبعية لذلك أ ن ي 

الاهتمام بالمجنال البينئي للعنواط ، بحين  أ صنب  هو وأ يا  ك  الاختاف في دور ارولة،  اإن دور ه ا ا  لجاة 

هن  هنناع عاقنة عنلى مسن توى النصننوص لكن  الاسناؤل الذير يطنرح هننو 4 هن ا ارور من  بنين البند يات

للعواط  بما في ذلك حقه في العيش ا  بيئة سنليمة، وبنين اتخناذ هن ا المنواط   ارس تورية بين المجال البيئي

 لمواقف تعبر تعباا دقيقا ع  مواطنته وانتما،ه؟

ليها المجتمع مقتصرة على ما يتحقنق من  وجنود منادير ملعنوس لهنا، بن   مبد،يا ليست المصلحة العامة التي يصبو اإ

يجادا وتو اا للعواط قتد ليشع  اسانلح المعنوير لما  راد م   س همينة المحا ظنة عنلى  4 ونزول عند رغبته  ارولة اإ

البيئة م  لجال الحد م  كل مساس بها، يظهر بوضوح في تكف  المؤسس ارس تورير بها ا  عديند المواضنع 

 4م  ارس تور اسزاةرير الحالي

ن  ئنة هنو عناينة المؤسنس ارسن تورير الارتباط بين المواطننة والحنق في البي  أ ول مظاهروا  نفس المفهوم،  اإ

اسزاةرير بالمجال البيئي للعواط  ظهرت بشكل صريح في ارس تور الحالي مقارنة بالتعديات ارس تورية السنابقة 

لى بعل الالتزامات على عاتق ارولة، والمشكلة في ياينة  والتي اكتفت بالإةارة وا  مجال الحقوق والحريات اإ

المطاف حماية لبيئة المواط 
3
4 

النصننوص ارسنن تورية منن  حينن  ترتيلىننا دللة عننلى التقننارب والارتبنناط بننين المفهننومين  ومنن  ي  كفنني معنننى

قد تظهر م  لجال نشاط اععيات لس يما تلك التي تنشن  4  ارللت على المواطنة عديدة ومتنوعة4 السابقين

ضنافي المجال البيئي، وك ا ا  حزاب الس ياس ية وتهنعين برامجهنا لاهنتمام ببيئنة المنواط  لى أ ن التتنابع بنين ، اإ  ة اإ

طار كل م  الحقوق أ ول والواجبات ثانيا ةنا نصوص ارس تور في حد ذاتها في اإ رة دسن تورية أ خنرى عنلى يعد اإ

طنار احناام الحقنوق  11ذلك التقارب، لس يما المادة  م  ارس تور والمتعلقة بممارسة كل واحد جمينع حرياتنه في اإ

 4و كفي ذلك قول احاام حق المواط  في بيئة سليمة4 المعاف بها لل ا في ارس تور

                                                           
1
 4الرعية الصحية حق للعواطنين:"  م  ارس تور اسزاةرير الحالي على أ نه 22تنص المادة  - 

 4تتكف  ارولة بالوقاية م  ا  مراض الوبا،ية والمعدية وبمكافحتها     

 "4تسهر ارولة على تو ا شروط العاج لل ةخاص المعوز         
2
 4للعواط  الحق في بيئة سليمة:"  م  ارس تور على أ نه 26تنص المادة  - 

 4تعع  ارولة على الحفا  على البيئة       

 "4واجبات ا  ةخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة يحدد القانون      
3
تتكفن  ارولة بالوقاينة من  ا  منراض :"444المعدل  والتي تننص عنلى أ ننه 5002م  دس تور  9/.1المقصود م  ذلك ما ورد تحديدا في نص المادة  -

 4م  نفس ارس تور 11/9ينظر ك لك المادة "4 الوبا،ية والمعدية وبمكافحتها 
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من  ارسن تور  5.9ومين من  لجنال ننص المنادة للتقارب ارس تورير بنين المفهن المظهر الثانيكما يبدو ويس تنتح 

طار توحيد ا  داة القانونينة لتنظنيم مظناهر سارسنة كل  الحالي والتي قك  اعتبارها توحيدا وجمعا للعفهومين، في اإ

، وما يتعلق ببيئته م  جانلح ثاني، ذلك أ ن مفهنوم المواطننة م  تصر ات المواطنة للفرد دالج  مجتمعه م  جانلح

 4ب  وجودا وعدما بثنا،ية الحق والواجلحفي حد ذاته  رت 

ن منا احتنوى علينه هن ا الننص سنواء منا تعلنق بحقنوق 5.9وبشيء م  التحلي  لنص المادة  سنالف الذ،نر،  ناإ

ا  ةخاص وواجباتهم ا  ساس ية، أ و  يما يخص الاشريع ا  ساسي المتعلق باسنس ية، وك ا القواعد العامة المتعلقنة 

تعلقة بالنةوة الحيوانينة والنباتينة، والنظنام العنام لل نابات وا  راي الرعوينة، والنظنام بالبيئة، والقواعد العامة الم 

آخر عنلى الاهنتمام 444 العام للعياا، والنظنام العنام للعنناا والمحروقنات  كل ذلك يندل دللة واضحنة بشنكل أ و بنس

المشاع بين مواطنة
1
سنة بنظنام الحقنوق والحنريات، المواط  وةعورا بالنتماء م  لجال عديد التصر ات المكر  

 4وبين ما قد تشعله تلك التصر ات وهو القطاعات والمياد   المتعلقة بالبيئة

نكار حقيقة مفادها أ ن سارسة المواطنة تتطللح التمتع بتلك الحقوق السابقة لس يما المتصلة بفكنر  وم  ي ل قك  اإ

ع  الإيجنا  منع مسن تادات ا  وضناع الراهننة دالجن  المواط  كحريات الرأ ير والتعبا، وذلك لتعز ز  كرة التفا

ن ا  منر سنيتعلق بتحقينق ننوع من  4 ا  نزداد الشنعور بالننتماء للنوط ارولة، وحينه ولنيس ذلك فحسنلح، بن  اإ

 4ارققراطية النموذجية والفعلية

نه قند  وكمظهر ثال وفي موضع أآخر م  ارس تور اسزاةرير الحالي،  م  مظاهر التقارب على المنوال السابق،  اإ

:" من  ارسن تور بنصنها عنلى أ ننه 516ورد ذلك في ننص المنادة 4 تم النص على المهام المنوطة بالمجنالس المنتخبنة

ذلك أ ن السبلح الحقيقي في التس سيس له ا الرقابنة "4 تهطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي 

آخر هو مفهوم  4المواطنة بشكل معين أ و بس

ن القول ب لك كله ينبني على أ ساس اعتبار المجتمنع المندني أ حند المندالج  الر،يسن ية رراسنة العاقنة بنين ارولة  اإ

آثار معتبرة ا  همينة بالنسن بة للتنمينة في 4 والمجتمع أ بعادهنا انتلفنة والمتنوعنة، لسن يما تلك العاقة التي تنطوير على أ

ضفاء الطابع ارققراطي على الاسن يا عمومنا سانلح البيئي دالج  المجتمع م  جانلح أ ول،منها العناية با من   ،وفي اإ

في ظنن  المت نناات الحاصننلة عننلى مسنن توى نطنناق المسننا،  المرتبطننة بالحننريات والحقننوق  لجاصننةجانننلح ثاني، 

اسنات التنمينة ذات وس ي ،الس ياس ية والمواطنة القائمة على تفعين  دور الفنرد عنلى مسن توى الس ياسنات العامنة

              4العاقة مع توس يع مجال كل م  المشاركة الس ياس ية والمجتمعية

                                                           
1
عاقة بين  رد ودولة كما يحددها قانون تلك ارولة، وبما تتهعنه تلك العاقنة من  واجبنات وحقنوق في تنلك ارولة، :" رف المواطنة على أ ياتع  -

"4 وتدل انا على مرتبة م  الحرية مع ما يصاحلىا م  مسؤوليات تس بغ على المواط  حقوقا س ياس ية مث  حق الانتخناب وتنولي المناصنلح العامنة 

لس ر في ذلك اركتورة، نسر   يحياوير، تطبيقات الحكومة الالكاونية ودورها في تعز ز المشاركة الس ياس ية في اسزاةر مقال منشور بمالة المجينظ

 334، ص 9956، لس نة 55ارس تورير اسزاةرير، العدد 
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 :التقارب الاشريعي بين المواطنة والحق في البيئة: ثانيا

ن الاشريع هو تنظيم باررجة ا  ولى، يبت يه المجتمع م  مختلف جوانبه عنلى وجنه اروام والععنوم أ حينا   اإ

والتخصيص أ حيا  أ خرى، في ةكل منظومة م  القواعد والحلول المنظعة للعتمتمع  ليكنون  وعلى سبي  التس قيت

بتلك الصفة مازما لحيناة ا   نراد اليومينة، متصنا بنشناطاتهم وتصرن اتهم قنابا بن لك للت ينا والتعندي   زمنا  

 4ومكا ، حسلح ما تقتهيه الضرورة الاجتماعية

قواعند البنناء الاجتماعني، بهندف تنظنيم وضنب  الحيناة، والعاقنات بنين  هو عملية لوضع أ سس اعاعة، ور ع 

ومن  ي يقنع الاشرنيع4 المواطنين، ولإحداث قدر معين م  التدالج  والنااب  وتيسنا التعامن  بيننهم
1
في مرتبنة  

 4أ دنى م  ارس تور و ق مبدأ  تدرج القواعد القانونية

ن جمال،  اإ ذا كان الاشريع هو عبارة ع  تنظيم اإ وه ا معناا أ ن عملية 4 تشريعية س ياسةه يقتضي أ ن  كون بحق  اإ

الاشريع هي اتخاذ قرار م  أ ج  التصدير لمواضيع معينة، مرورا بتحليلها وتحديد أ ولويات المجتمع بشس يا، ومن  ي 

صندارها بالطنرق المقنررة، متاناوزا بن لك منا يعنرف  لى نصنوص قانونينة واإ بالصنياةة ترجمة مبناد  الس ياسنة اإ

تكون قابلة للتنفي  ية لهب  ا   كار في عبارات محكمةكععل  الاشريعية
2
4 

ن  العاقة والااب  الوثيق بين كل م  المواطنة والحق في البيئة على مسن توى  أ ول مظاهرو ق ذلك النسق،  اإ

طننار التنميننة المسنن تدامةالنصننوص الاشرننيعية هننو مننا تهننعنه قننانون  حمايننة البيئننة في اإ
3
ينند والذير ورد في عد ،

براز تلك العاقة  4النصوص منه مؤكدا على ذلك، وبمنتهىى الصراحة والوضوح على ارللة في اإ

ثباتا لذلك لى اإ ذ أ نه تهع  في الباب ا  ول مننه المتعلنق با  حنكام 4 وما بدايته م  حي  نصوص موادا ا  ولى اإ اإ

حين  جناء في هن ا المنادة 4 نص المادة الثانية على تدلج  المواط  ومشاركته في تدابا حماينة البيئنة العامة  وفي

لى ما ياتي:" أ نه طار التنمية المس تدامة، على الخصوص اإ تدعيم الإعام والتحسنيس : 4444 تهدف حماية البيئة في اإ

 "4ومشاركة اعهور ومختلف المتدلجلين في تدابا حماية البيئة 

ن ه ا القانون في  ولم ثبات العاقة بين المواطنة وحماية البيئة على ه ا النص فحسلح، ب  اإ يقتصر الوضوح في اإ

عنام والمشناركةحد ذاته قد تس سس على عديد المباد  العامة، والتي م  بينها  مبندأ  الإ
4

، والذير بمقتهناا يتقنرر 

                                                           
1
ن المقصود بالاشريع البرلماني هو ذلك القانون الصادر ع  السلطة الاشريعية، ومنع  - ذلك قكن  أ ن يتنولا ر،نيس اعهورينة  نيما يعنرف بالاشرنيع  اإ

 4م  ارس تور الحالي 5.9بس وامر طبقا للمادة 
2
 9 2، 93باوت  ةة الاشريعية للبرلما ت العربيةعلى الصاوير، الصياةة الاشريعية للحكم اسيد، مقال ا  ورةة عم  حول تطو ر نموذج للصيا - 

دا9993 برا ر   914، ص POGARرة الحكم في ارول العربية ، موقع بر مح اإ
3
طننار التنميننة المسنن تدامة 9993جويليننة  50المننؤرفي في  59  -93القننانون ر   - الصننادرة بتنناريخ           3.ج عنندد 4ج4ر4ج4 يتعلننق بحمايننة البيئننة في اإ

 99934جويلية  99
4
 4م  قانون حماية البيئة 93ينظر نص المادة   - 
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المس بقة عند اتخاذ القرارات التي في الإجراءات لكل شخص الحق في أ ن   كون على علم بحالة البيئة، والمشاركة 

 4قد تضر بالبيئة

م  القنانون  91حي  أ كدت المادة 4 كما توالت في الباب الثاني م  ه ا القانون ارللت الواضحة على ما س بق

دعيما وتن4 تدلج  ا   راد واععيات في مجنال حماينة البيئنةسالف الذ،ر على أ نه م  بين أ دوات تس يا البيئة هي 

، وهو ما ياي  أ  ه  الفرص للعشناركة السنابقة من  طنرف كل من  بالإعام البيئيلذلك النص على ما يعرف 

ا   راد واععيات في ذلك المجال
1
4 

ن ما قك  أ ن يصطل  عليه  عليا  هو ما ورد تحديدا ا  نص المنادة   -اإن صح القول  -  "بالمواطنة البيئية " اإ

آخر في  وما يليها م  قانون حماية البيئة  31 ذلك أ ن ما حملته ه ا النصوص م  مساهمة اععيات بشنكل أ و بنس

حماية البيئة هو دلي  قاطع على مس توى التقارب القانوني الوثيق جدا بين البيئة وضرورة مشناركة المنواط  في 

 4حما تها

بنداء النرأ ير  وم  ذلك المنطلق،  اإن مساهمة اععيات لس يما منها التي تنش  في المجال البيئي قد تتخن  ةنكل اإ

نتلننف الهيتننات الععوميننة المكلفننة أ و انتصننة في حمايننة البيئننة، وذلك و ننق الاشرننيع المععننول بننه، لجاصننة وأ ن 

الرا،ند والبنالغ في تطنو ر وتحسنين مختلنف ا ارور منظمات المجتمع المدني والتي م  بينها هن ا اععينات أ صنب  لهن

 4مناحي الحياة الاجتماعية للعواط 

وم  جانلح أآخر،  اإن مساهمة اععيات قد  تمث  في دور المدا ع ع  البيئة، وذلك من  لجنال  ه ا م  جانلح،

مكانينة الاا نع أ منام القهناء عن  كل مسناس بالبيئنة، وحن  في  ما هو متاح لها و ق قنانون حماينة البيئنة من  اإ

الحالت التي ل تعنني ا  ةنخاص المناسن بين لهنا بانتظنام
2

عنوع ولنيس شخصنا معيننا ، باعتبنار نشناطها قنس المج

طار التنمية المسن تدامة 4 بالذات عنلى النااب  وتلك هي  عا أ كة ارللت الواضحة ا  قانون حماية البيئة في اإ

 4الشديد، ب  والعاقة المتبادلة بين ةعور المواط  بالنتماء، وحقه في حماية والمحا ظة على بيئته

بين كل من  المواطننة والحنق في البيئنة هنو منا ورد مثنال ولنيس  م  مظاهر التقارب الاشريعي مظهر ثانيوفي 

حصرا ان  قنوانين الإدارة المحلينة في اسزاةنر
3

فمنا تهنعنه كل من  قنانون البلدينة وقانونينة الولينة من  حين  4 

، وما تعلق باختصاصات السلطات المحلية م  جهنة النصوص المتعلقة بالمواطنة ولو على المس توى المحلي م  جهة

أ ن مسس لة الااب  بين المفهنومين عنلى الننم  السنابق لم تقتصرن  قن   -م  وجهة نظر معينة -نية، يس تنتح منه ثا

 4على المس توى المركزير، ب  لها وجود على المس توى المحلي

                                                           
1
 4م  قانون حماية البيئة 96، 91، 92نصوص المواد  ينظر  -
2
 4م  قانون حماية البيئة 31و 32ينظر نص المادة   - 

3
قنانون وكن ا 4 9955جويلينة  93الصادرة بتاريخ  31ج عدد 4ج4ر4المتعلق بالبلدية، ج 9955جوان  99المؤرفي في  59 -55القانون ر  كل م    - 

 4 9959 برا ر  90الصادرة بتاريخ  59ج عدد 4ج4ر4، ج9959 برا ر  95المؤرفي في  59/91الولية ر  
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ن ذلك ما عبر عليه المؤسس ارس تورير اسزاةرير اس تنتاجا من  ننص المنادة  مننه والخاصنة بارققراطينة  51/3اإ

كان قنانون ، ذاتنه وفي المعننى 4المتعلقنة بممارسنة تنلك المشناركة عنلى المسن توى المحنلي 51الاشار،ية، وك ا المادة 

طار مشاركة المواطنةومكان لممارسة : " 444 بقولها 99صريحا في نصه على المواطنة ا  المادة  البلدية ، وتشكل اإ

 "4المواط  في تس يا الشؤون الععومية 

لى  ن الفقرة  ،ذلكبالإضا ة اإ              وتحديندالهنا دللتهنا المتعلقنة بالمواطننة، م  المنادة الثالثنة من  قنانون البلدينة  99 اإ

قليم  دارة وتهيتة الإ ن 4 444 "ما يتعلق بالمساهمة مع ارولة بصفة لجاصة في اإ آخنر،  ناإ ه ا م  جانلح، وم  جانلح أ

، "الاسن يا اسنوارير"م  قنانون البلدينة كمصنطل   59، و55هناع بعل المصطلحات الواردة ا  نص المادة 

عام المواطنين بشؤويم" مكانية تقديم عرض م  طنرف ر،نيس المجلنس الشنعبي النبلدير عن  النشناط "، "اإ اإ

 ،"عبادرات المحليةالإطار المائم لل "، "الس نوير أ مام المواطنين

ل دلي  على ذلك444" يتخ  المجلس الشعبي البلدير كل التدابا لإعام المواطنين"وما عبارة  المادة كما أ ن نص 4 اإ

م  قانون البلدية والمتعلقة بفت  اسلسنات لمنواطني البلدينة تفيند معننى التحديند والاقتصنار عنلى منواطني  92

داولةالبلدية، ولكل مواط  معني بموضوع الم
1
4   

تتعلق اإن صح القول بس حد المبررات الاجتماعية، وهو أ ن نظام الإدارة المحلية  دف  المواطنة كلعة مكان لممارسة 

لى تقوية البناء الاجتماعي   كنرة دسن تورية ( المواطننة)وه ا معناا، أ ن ه ا الفكرة 4 المواطنةع  طريق  للدولةاإ

دارية ي  اإن المشرع اسزاةنرير بتبنيهنا ان  قنانون البلدينة اسديند في بداينة نصوصنه يسنعى في  وم 4 أ كة منها اإ

لى التكريس ارس تورير لها محليا  4ةاللح الظ  اإ

ن الممارسات انتلفة والمتنوعة لفكرة المواطنة لسن يما عنلى المسن توى المحنلي، ساشنع  من  دون ةن  اساننلح  اإ

في تنس طا وتسن يا ذلك اساننلح عنبر اععينات المهتمنة  طوعنا الاةنااعالبيئي للعواط ، سواء ما تعلق بععلينة 

أ و م  حي  ما  رضه القنانون من  ضرورة المشناركة نتلنف الفناعلين بمنا  نيهم مننظمات ب لك المجال خصوصا، 

منا يتوجنلح عنلى السنلطة مركنزيا أ و محلينا  لعنواط ، لجاصنة من  حين المجتمع المدني في تس طا البيئنة السنليمة ل

وهو ما يعد في ياية المطناف تقناربا من  حين  النصنوص  4 ورة اساشارة اععيات الناةطة في ذلك المجالبضر 

القانونية للعمارسات انتلفة م  طرف المواط   نردا أ و جماعنات، بينهنا وبنين منا تسنعى ارولة للعحا ظنة علينه، 

 4اسانلح البيئي للعواط  وهو

                                                           
1
جلسات المجلنس الشنعبي النبلدير علنينة :" على أ نهالمتهع  قانون البلدية  9955جوان  99المؤرفي في  59  -55ر  م  القانون  92تنص المادة  - 

   4 9955جويلية  93الصادرة بتاريخ  31ج عدد 4ج4ر4ج4  وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواط  معني بموضوع المداولة

دراسنة المسنا،  المرتبطنة بالحفنا  عنلى   -دراسنة الحنالت التس ديبينة للعنتخبنين  -: ةا أ ن المجلس الشعبي البلدير يداول في جلسة م لقة م  أ ج 

 "4النظام العام 
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يقتصر ا  مر كما س بق البيان على التكريس الصريح لفكنرة المواطننة والطنابع الاجتماعني للعتمتمعنات المحلينة،  لو

ن ذلك يتس كند بصنورة ،بناة حين  4 ب  هناع م  ارللت والإةارات ما تندل عنلى ذلك و نق أ ةنكال انينة اإ

ذ ل قكنن  حصرننها في عمليننة انتخنناب تتعنندد وسننا،  الممارسننات ارققراطيننة الإداريننة عننلى المسنن توى المحننلي، اإ 

المواط  لمعثليه فحسلح ب  تتااوز ذلك لصورة أ خرى تعبر م  حي  الشكل والمهعون على المساهمة في صننع 

 4القرار الإدارير المحلي

ن 444  والمقصود ب لك مساهمة منظمات المجتمع المدني م  جمعيات وأ حزاب ومننظمات مهنينة  منا يؤكند عنلى بن  اإ

لعام في توجيه وترة يد الس ياسة الاشريعية في ارولة وانعكاسناتها عنلى المسن توى المحنلي عنلى وجنه دور الرأ ير ا

التحدينند هننو اهننتمام المؤسننس ارسنن تورير البننالغ  آليننات لسنن يد الننرأ ير العننام، كنظننام الانتخننابات وا  حننزاب 

 4الس ياس ية واععيات

ن بعل المصطلحات تعبر بشكل صريح ع  الممارسنات ارقق قليمني، وهنو منا ل ح  اإ راطينة عنلى المسن توى الإ

ن ذلك يوحي بس مر معين مفادا مشاركة مجمنوع المنواطنين 4 09/96يوجد له مثي  ا  قانون البلدية القديم ر   اإ

على اختاف أ طيا هم وتوجهاتهم الس ياس ية في العع  اسوارير المحلي، في ظن  بد ينة قينام نظنام الإدارة المحلينة 

 4العامة للعواط  محليا، ومراعاة لتكريس الخصوصية ح  دالج  المجلس المحلي في حد ذاته على تميز المصالح

وا  كة م  ذلك، أ ن كل النصوص السابقة وردت ا  أ حنكام البناب ا  ول المتعلنق بالمبناد  ا  ساسن ية، سنا 

طنار هن ا المبناد  ن مشناركة المنواطنين في وهن ا معنناا ضنما4 يعني أ ن سارسة البلدية بهيتاتهنا لمهامهنا سنيتم في اإ

 4تس يا الشؤون الععومية، والتي هي متعددة ومختلفة بتعدد حاجيات المواط 

وم  جهته يحتوير قانون الولية على العديند من  النصنوص النتي تكنرس مفهنوم المواطننة عنلى المسن توى المحنلي 

وتسناذ :" 444 والتي نصت عنلى أ ننه .9ذلك ما ورد صراحة في نص المادة ا  ولى  قرة 4 وعاقتها باسانلح البيئي

قليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعينة والثقا ينة  دارة وتهيتة الإ وحماينة البيئنة، وكن ا حماينة وترقينة مع ارولة في اإ

 4444"وتحسين الإطار المعيشي للعواطنين 

وفي أ منثلة 4 على المس توى المحليةا أ ن ا  مر ل يخلو م  العوا،ق أ مام التتمس يد الفعلي والحقيقي للعواطنة الحقة 

تثا الكثا م  الاسن تفهامات، ل لشينء سنوى لنعندام مثن  هن ا في لنارب  "قك "معينة لذلك،  اإن عبارة 

يجاد درجة معتبرة جدا م  الممارسنات  المجالس المحلية المتعاقبة في اسزاةر م  ه ا اسانلح تحديدا، والذير يقتضي اإ

تصننارها عننلى بعننل اسوانننلح، في ظنن  نظننام يت نن ى ويت نننى بكلعننتي ارققراطيننة ارققراطيننة محليننا، وعنندم اق 

 4والشرعية

آخر قد يبدو على ةا عاقة بدور الوحدات المحلية في صنع القنرار ه ا م  جهة، وم  جهة أ خرى، و في موضع أ

م المركزينة المحلي، م  لجنال النظنرة السنطحية له، لكن  من  لجنال التحلين  لنبعل المسنعيات المرتبطنة بمفهنو 
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لى اسانلح الفعنلي  والامركزية الإدارية يته  أ ن ذلك ارور للوحدات المحلية هو مجرد محتوى أ و مهعون يفتقر اإ

 4للاس يا المحلي القائم على الاس تقال

دارينة في  حنداث مقاطعنات اإ يظهر ويته  ذلك تحديدا سا ورد ا  بعنل أ حنكام المرسنوم الر،ناسي المتعلنق باإ

بعل الوليات
1

ذ تنص المادة 4  يشنارع رؤسناء المجنالس الشنعبية البلدينة :"444 منه في  قرتها الثانية على أ ننه 59اإ

 444"4 مشاركة اساشاريةالمعنية في أ ة ال مجلس المقاطعة الإدارية 

بننوع من   -اإن صح القنول  - السؤال المطروح حينها، ه  تعد تلك المشاركة م  قبي  الاساشارة النتي تحظنى 

، حي   راعي مجلس المقاطعة الإدارية الكثا م  جوانلىا باعتبار ر،يس المجلس الشنعبي النبلدير هنناع الاحاام

دارية معبرة بحق ع  الحاجيات المحلية والتي تسعى ارولة جاهدة لتحقيقها، ع  طريق تقرينلح  هو أ قرب سلطة اإ

أ م أ يا تبقى في حدود ونطاق الاساشارة الإدارة م  المواط ، وهو المبرر ا  ساسي لإنشاء المقاطعات الإدارية؟ 

ةا الملزمة لهيتات عدم الاكيز الإدارير
2

 ؟ 

لى الااب  بين المواطنة والحق في البيئة على مسن توى قنانون البلدينة،  ناإن ذلك منا يتهن  جلينا من   بالرجوع اإ

اهر المواطننة و نق  بعد تبيان ما قك  أ ن يصنطل  علينه بصنور ومظن4 القراءة الاس تنتاجية لعديد النصوص منه

ن  4النصوص السابقة،  اإن صاحيات السلطات المحلية والنتي من  بينهنا المجنال البينئي تنو  ذلك أ كنة ارللة اإ

م  قنانون  35في ه ا الموضع هي النص الصريح على سنة الصحة والنظا ة وحماية البيئة و ق نص المادة ا  ولى 

 4البلدية

احيات ر،يس المجلس الشعبي البلدير بصفته سثا للدولة، يتبين أ ن اختصاصناته وبالرجوع لص ارللة الثانيةأ ما 

به ا الصفة لها نوع م  الخصوصية، بالنظر   نه لجاضع في مثن  هن ا للسنلطة الر،اسن ية الممارسنة علينه من  قبن  

الننوطني سننا يعننني أ ن لهننا منن  ا  هميننة مننا يجعلهننا معععننة سننواء عننلى المسنن توى 4 سننلطات عنندم الاكننيز الإدارير

 4والمس توى المحلي على حد سواء

من  قنانون البلدينة باعتبنارا  66/3حي  أ نه يسهر على النظام والسكينة والنظا نة الععومينة،طبقا لننص المنادة 

دارير محلية لى السهر على احاام المقاييس والتعليمات في مجنال العقنار والسنك  والتععنا 4 سلطة ضب  اإ ضا ة اإ اإ

 4تشرد الحيوا ت المؤذية والهارةالمعمارير، السهر على نظا ة العمارات، منع وحماية الااث الثقافي 

                                                           
1
دارينة دالجن  بعنل النوليات وتحديند القواعند الخاصنة   9951ماير  91المؤرفي في  5.9 -51المرسوم الر،اسي ر   - حنداث مقاطعنات اإ يتهنع  اإ

 99514ماير  35الصادرة بتاريخ  90ج عدد 4ج4ر4المرتبطة بها، ج
2
لتي تدل على اعتبارها هيتة م  هيتات عدم الاكيز الإدارير، توجد عديد المصطلحات ا  أ حكام المرسوم الر،اسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية وا -

 4 مثا "الوالي المنتدب"مصطل  

تنظم المصالح ةا المعركنزة لنلدولة عنلى مسن توى المقاطعنة الإدارينة في ةنكل :"م  نفس المرسوم تشا اإلى ذلك صراحة بقولها 90كما أ ن نص المادة 

 4برة ع  عدم الاكيز الإدارير على مس توى الولياتوهي نفس المد ريات المع"4 مد ريات منتدبة 
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ةا أ ن النص كان أ كة صراحة ووضوحا حي  نص على اختصاص ر،يس المجلس الشنعبي النبلدير بالسنهر عنلى 

نظا ة المحي  وحماية البيئةاحاام تعليمات 
1

مننه موا قنة المجلنس  .55كما  رض قانون البلدية ا  ننص المنادة 4 

نشاء مشروع يحتم  اإضرارا بالبيئة الشعبي البلدير حين اإ
2
4 

قليمية وأ همها البلدية،  قد نص القانون على اختصاص البلدينة لمصنالح  طار الصاحيات انولة للتمماعات الإ وفي اإ

ععومية البلدية، قصد التكف  بعديد الحاجيات التي يبت يهنا المنواط  لسا المصالح ال عمومية تقنية، بصفتها ضامنة

وأ همها ما يتعلق بالمساحات الخضراء
3

 4، وهو دللة قاطعة على ذلك التقارب و ق المهعون السابق

ذ4 ول يق  قانون الولية ع  قانون البلدية دللة على الارتباط بين المواطنة والحق في البيئة أ نه يسن تنتح حنين  اإ

فم  بين سان المجلس الشعبي الولئي هناع سنة الصنحة والنظا نة وحماينة 4 التحلي  لبعل نصوصه ذلك الااب 

نه وم  بنين صناحيات المقام الثاني، وفي المقام ا  وله ا في  4م  قانون الولية 33البيئة طبقا لنص المادة  ،  اإ

من   59 قنرة  11ادة د المجنالت ومن  بينهنا حماينة البيئنة طبقنا لننص المنالمجلس الشعبي الولئي التداول في عدي

 4قانون الولية

لى اإ ناز  ن للعالنس الشنعبي النولئي أ ن يبنادر باتخناذ كل الإجنراءات الرامينة اإ طار الصاحيات دائما،  اإ وفي اإ

قليمه، وكن ا مبادرتنه بنكل ا  عنما لى تنمينة وحماينة أ ة ال تهيتة وتطها وتنقية مجارير المياا في حدود اإ ل الموجهنة اإ

صاحها ا  ماع ال ابية في مجال الاشاا وحماية الابة واإ
4
4 

لى أ نه وفي  ، يس لجن  اساننلح البينئي ،  اإن صاحيات النوالي المتعنددة بصنفته سنثا لنلدولةالمقام الثال بالإضا ة اإ

طار مسؤوليته في المحا ظة على النظام العام طبقا مكانه منها من  قنانون الولينة،  .55لننص المنادة ، وذلك في اإ

 4والذير يش تم  ل محالة على المحا ظة على البيئة

نه قك  للولية أ ن تنشئ قصد تلبية الحاجنات اعاعينة لمواطنيهنا بموجنلح منداولة المجلنس المقام الرابعأ ما في  ،  اإ

،ينة ومنهنا منا يتعلنق خصوصنا الشعبي الولئي مصالح عمومية ول،ية للتكف  بعديد الحاجيات على مس توى الول

بالمساحات الخضراء
5
4 

 

 

                                                           
1
 4م  قانون البلدية 59 قرة  .0ينظر نص المادة  -
2
ذ ينص على أ نه 590وهو نفس ا  مر تقريبا الوارد في نص المادة  - قامة أ ير مشرنوع اسنا ر و:" م  قانون البلدية، اإ قلنيم / تخهع اإ أ و لهنيز عنلى اإ

لى النرأ ير المسن بق للعالنس الشنعبي النبلدير ولسن يما في مجنال حماينة ا  راي البلدية أ و أ ير مشروع ينندرج في  طنار النبرامح القطاعينة للتنمينة، اإ اإ

 "4 والتس ثا في البيئةالفاحية 
3
 4م  قانون البلدية 5.0ينظر نص المادة  - 

4
 4م  قانون الولية 62، 61، .6ينظر نص المواد  - 

5
 4يةم  قانون الول 5.5ينظر نص المادة   - 
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 :لجاتمة

ذلك هو جانلح م  بين عديد اسوانلح التي يته   يها بشنكل جنلي الارتبناط عنلى المسن توى القنانوني 

في تنلك بين كل م  ةعور المواط  بالنتماء تحت مسعى المواطنة، والتي تكرس في العديد من  مظاهرهنا عملينا 

نسانيا واجتماعينا باررجنة ا  ولىالممارسات المتعلقة  منع الإةنارة 4 بحماية البيئة والحفا  عليها، باعتبار ذلك مظهرا اإ

منا من  لجنال اعنتماد  ذا ما تزايد الاهتمام ارسن تورير بنتلك المسنس لة، اإ لى أ ن  كرة التقارب تلك ساتعزز أ كة اإ اإ

ما م  لجال تنظيم مظاهر الحفا  على ا لبيئة بقوانين عهوية، لهنا مرتبتهنا نصوص أ خرى صريحة ا  موادا، واإ

 4المتميزة ا  مبدأ  تدرج القواعد القانونية

وبالتالي  اإن  كرة ت ييلح مشاركة الرأ ير العام في الس ياسة العامة للدولة يعد بالتس ،يد م  ا  مور المس تحيلة و ق 

ه ا ا  وضاع
1

دا أ ن بلنو  مسن تويات ، ب  ا  كة م  ذلك كله، أ ن ا  مر لبد أ ن ينبني على أ ساس معنين مفنا

نمنا يقنوم عنلى صراحنة النصنوص القانونينة من  جهنة، و عاليتهنا الناا  الحكم الراةد م  حي  اسانلح القانوني له اإ

 4المسس لة التي تنظعها

حين اع ستـس لج  مسس لة التقارب بين مواطننة الفنرد في ارولة وعاقتنه بنكل منا يخنص بيئتنه هن ا الوصنف من  

ذا ما توا رت أ ذ مقومات المواطنة في حد ذاتها، وهي المساواة أ منام القنانون، ، حي  الصراحة والفعالية لس يما اإ

، وم  ي  كون الفرد مشاركا  عليا في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة بفعن  والمساواة في الحقوق والواجبات

حقوقنه، والتوزينع العنادل كن لك في تحعن  تلك الرابطة المعنوية التي تربطه بمتمتمعنه نايانة التمتنع العنادل بكامن  

  4الالتزامات والواجبات الاا ارولة

 :المراجع

اركتورة، نسر   يحياوير، تطبيقات الحكومة الالكاونية ودورها في تعز ز المشناركة الس ياسن ية في اسزاةنر مقنال  -

 99564، لس نة 55منشور بمالة المجلس ارس تورير اسزاةرير، العدد 

ةة الاشرنيعية صياةة الاشريعية للحكم اسيد، مقنال ان  ورةنة عمن  حنول تطنو ر نمنوذج للصنياعلى الصاوير، ال  -

دارة الحكم في ارول العربية 9993 برا ر  9 2، 93باوت  للبرلما ت العربية  POGAR، موقع بر مح اإ

 

                                                           
1
نه حقيقة أ ن  تس تطيع أ ن تخندع كل النناس في بعنل ا  وقنات كنما أ نن  :" وفي ذلك أ حس  تعبا ع  أ همية الرأ ير العام   براهام لينكول  بقوله - اإ

 "4 تس تطيع أ ن تخدع بعل الناس كل الوقت، ولكن  ل تس تطيع أ ن تخدع كل الناس في كل ا  وقات


